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مقدمة: 

تتمتل آبرز التحديات التي تطرحها البيئة العالمية 
الجديدة في تعمزيزالقدرة على توليد الدخل 
واستمرارية النمو في بيئة دوليه شعارها البقاء 
للأفضل. وتستدعي هذه التحديات ضمن آشياء 
أخرى ضرورة التأقلم والتكيف مع الاتجاهات 
العالمية في مجالات التقانةء التنظيم الإنتاجي» 
الإنتاجية» الكفاءة» النوعية والتكلفة» يما يعزز 
القدرات التصديرية للاقتصاد الوطني وتنافسية 
منتجاته في الأسواق الدولية. وفي هذا الإطارء 
تآتي آهمية تطوير وتنمية قطاع الصادرات ليس 
من ناحية الكم فحسب» بل أيضا من ناحية 
النوعية والديناميكية» حيث يعرف أحد التيارات 
الحديثة التنافسية الدولية للصادرات على أنها 
تعني مقدرة البلد على تكوين وامتلاك ميزات 
تنافسيه في سلع ديناميكية يزداد عليها الطلب 
العالمى. 


وتجدرالإشارة هنا إلى التحولات الكبيرة في 
نظرية التجارة الدولية وظهور ما يعرف بنظرية 
التجارة الجديدة التي تركز على الميزات التنافسية 
الناتجة من إقتصاديات الحجم والتنويع والسلع 
المتمايزة ند لا هل ارات ات اا ن وقرة 
الموارد الآولية كأساس لتفسيرالتجارة الدولية 
المعاصرة. ومن هنا تبرز جلياً التحديات التي 
تو اله مارات اندو ل اا 12 دان 
العربية, التي اعتمدت لفترات طويلة في تجارتها 
الدولية على وفرة الموارد الطبيعية وعنصر العمل. 

ولأهمية تنمية وتطوير مثل هذه الميزات التنافسية 
في الدول النامية وكنتيجه لعدم إرتباطها كما 


تستدعي التحديات التي تطرحها 
البيتة العالمية الجديدة ضرورة 
التأقلم والتكيف مع الاتجاهات 
العالمية في مجالات التقانة» 
التنظيم الانتاجي»الانتاجيهة» 
الكفاءة. النوعهية والتكافة بها 
يبعمرزالقدرات الت صديرية 
للاقتصاد الوطني وتنافسية 
منتجاته في الأسواق الدولية. 


أسلفنا بالموقع الجخرافي آو الظروف التاريخية 
والطبيعية للبلد» تآتي ضرورة وأهمية رسم 
السياسات والتوجيهات والبرامج وبناء البنى 
المؤسسيه المواتية لتنمية وتحديث قطاع الصادرات» 
التي يجب أن تبدأ عند مرحلة الإنتاج وتتواصل 
إلى مراحل التعبثة والنقل والتسويق. 

من خلال هذا المنظورء تحاول هذه الورقة 
إستعراض ومناقشة بعض الأساليب الحديتثة 
لتنمية قطاع الصادرات» وذلك بالتركيز على 
الوضع في البلدان العربية. وتتناول الورقة تباعاً 
خاصيات الصادرات العربية» دور ومفهوم وكيفية 
تخطيط الصادرات» سياسات ترقية قطاع 
الصادرات ثم ماهيهة ودور مؤسسات دعم الصادرات. 
أولا- خصائص الصادرات العريية 

تتمتل أهم خصائص الصادرات العربية التي 
تناولتها الآدبيات المعاصرة (أنظر تقرير التنافسية 
للمعهد العربي للتخطيط 2003) فى: 


1. التآرجح وعدم الاستقرار في الحصص التصديرية 
للبلدان العريية رغم آهمية قطاع الصادرات لعدد كبير 
من هذه الاقتصادات» حيث تتجاوز مساهمته في 
المتوسط ال %30 من الناتج المحلي الإجمالي. 

2. تآكل الميزات النسبية للأآقطار العريية والتي تعتمد 
على صادرات المواد الأولية والسلع التحويلية البسيطة» 
نتيجة تحول الطلب العالمي تجاه السلع كثيفة الأحجام 
والسلع المتمايزة والسلع ذات المهارات العالية. 

3. غياب الديناميكية في التركيبة السلعية للصادرات 
وعدم مسايرة الأقطار العربية لمجريات هيكل التجارة 
العالمية وتطورات الطلب العالمي. 


4. تركز الصادرات في عدد قليل من السلع وعدم قدرة 
عدد من الدول العريية على المحافظة على حصصها في 
الآأسواق العالمية للسلع التي تتمتع فيها بميزات نسبية 
ظاهرة. 

5 غياب التخصص العمودي فى الصناعات ورضعحف 
التحارة داخل نفس الصناعه. 

6. ضعف عتصر التكنولوجيا كمصدر لتكوين الميزات 
التنسبة. 


/. ضعف مساهمة الصادرات البينية في حصيلة 
الصادرات العريية» حيث لا تتعدى الد %10 . 

كما أشارت الأدبيات أيضا إلى أن أهم العقبات التي 
تعترض طريق تنمية وتطوير الصادرات العربية تتمثل 
1. غياب البرامج والمؤسسات الفعالة لتطويروتنمية 


الصادرات في الدول العربية. 


2 إعتماد المصدرين في كتير من البلدان العربية على 
ممارسة التصدير عن طريق الصفقات» وليس عن طريق 
الإعدادات المتصلة والمستمرة. 


3. عدم وجود أنظمة فعالة لتمويل الصادرات. 


4. ضعف أنظمة ترويج الصادرات في الخارج. 

5. مشكلة النقل الخارجي وارتفاع تكلفته. 

6. عدم توفر المعلومات عن الأسواق الخارجية. 

7. مشاكل التخزين. 

5. لعوائق الإدارية الحكومية. 

9. التنامي في استخدام المعايير والمواصفات الفنيهة فى 
الآسواق الدوليةء التي أصبحت بمثابة أدوات حماية غير 
جمركية في آسواق الدول المتقدمة. 

0. لتحديات التي يفرضها انضمام بعض الدول 
العريية لاتفاقية منظمة التجارة العالمية فى ما يختص 
بإالغاء الدعومات» وكذلك تآثيرسياسة إلغخاء نظام 
الحصص (MF۴۸)‏ على صناعات النسيج والملبوسات» 
حیث يتوقع إحتدام المنافسة في آسواقها. 


تأتي ضرورة وآهمية رسم السياسات 
والتوجيهات والبرامج وبناء البنى 
ا 
فطاع الصادرات لأهميةتتمية 
وتطوبراليزات التناضسية. 


ثانيا- مفهوم وكيفية تخطيط الصادرات 

إن تهينة البيئة النموذجية لتنمية الصادرات لا تقتصر 
فقط على منح الامتيازات والإعفاءات الضريبية 
وتسهيل إجراءات التصدير» بل تتعداه لتشمل حزمة 
متكاملة من السياسات الصناعية والتجارية والتشغيلية 
ومنظومه إداريه كفوءة تضمن تشخيص وإيجاد الحلول 
للعقبات التي تواجه المصدر بشكل فوري» على آن يتم 
ذلك في إطار خطة وطنية تنسجم مع مبدأ تشجيع 
النشاط التصديري وتعمل على إيجاد التوطين السليم 
للصناعات التصديرية. 

وقد انتهجت العديد من البلدان الصناعية الناشئة في 


المباشر لقطاع الصادرات فيهاء وذلك بخرض تنميته 

وتطويره على آسس متينة. ويتمتل مفهوم 

تخطيط الصادرات في تحديد» إيجاد تم توطين 

الصتناعات والآنشطة الت صديرية ذات المردود 

الاقتصادي الجيد وذات القدرة على تعمزيز 

العلاقات التشابكية في الاقتصاد واستغلال ميزات 

البلد التنافسية. 

هناك مجموعتان من المؤشرات تستخدمان في 

تحديد الهيكل السلعي الأمتثل للصادرات» هما: 
شرات التخطيط قصيرة الآأجل ومؤشرات 

التخطيط متوسط وطويل المدى. 

(أ) مؤشرات التخطيط قصيرة الأجل: 

تركز هذه المجموعة على سيولة المشروع التصديري 

وربحيته وآهم مؤشراتها: 

1. العائد من العملات الأجتبية لوحدة 
التكافة الإحلية: XxX‏ 


و ,€ تكلفة إنتاج السلعة بالعملة المحلية. 


2. صافي العائد من العملات الأجتبية 


لوحدة التكافة اإحلية: 
KEMA.‏ 
C;- Mı;‏ 


حیيث ۽ M1‏ قيمة مستلزمات الإنتاج المستوردة 
لإنتاج السلعة بالعملة الأجنبية 

Msg‏ قيمةه مستلزمات الإنتاج المستوردة بالعملة 
المحلية. 

وتبعاً لهذه المؤشرات» فإنه كلما زادت قيمة المؤشر 
كلما ارتفعت السلعة المصدرة في سلم الأولويات. 


(ب) مؤشرات التخطيط متوسط وطويل الأجل: 
تستخدم هذه المجموعة في تقييم الصناعات 
التصديرية المزمع إنشاؤها أو تلك التي يراد 


تآهيلها وتطويرهاء وتتمثل أهم مؤشراتها في: 


1. التكلفة المطلوبة للحصول على وحدة من 
الع ج 
X,.T‏ ا 
حيث [ مقدار الاستتمار بالعملة المحلية. 
€ تكاليف الإنتاج الجارية بالعملة المحلية. 
,× تصافي العائد السنوي بالعملات الصعبة. 
1 عدد ستوات استخلال المشروع . 


2. مؤشر طول فترة السداد: 
2 
٠‏ 
حیث ,1 تكاليف الاستثمار بالعملات الأجنبية. 


ويعتري حساب هذه المجموعة من المؤشرات كخيرها 
من مؤشرات الجحدوى المالية للمتروعات عدد من 
الإشكاليات في الواقع» أهمهاء صعوية التنبؤ باتجاه 
النفقات والأسعارالمحلية والعالمية في الأجل 
ا رورا لاتتقا ء ,الاعات 
والآنشطة التصديرية الواعدة وبالتالي لرسم 
البرامج والسياسات التحفيزية والتوجيهية الرامية 
إلى تعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني. 
ثالثا- سياسات وأساليب تتمية الصادرات 
يمكن التمييز بين ثلاثة أنواع من السياسات 
لتنمية قطاع الصادرات: 

(آ) السياسات الصتاعية والتجارية 
التقليدية: 

(أ-1) سیاسات الدعم والاعانات: 


بالرغم من البعد الأساسي والهام الذي لعبته 


سياسات دعم الصادرات فى تنمية صادرات العديد من 
الدول في الماضي» إلا آن استخدامها بدا يتقلص 
تدريجيا نتيجة الجهود العالمية لتحريرالتجارة 
الخارجية وانضمام عدد کبیر من دول العالم إلى منظمة 
التجارة العالمية. آما آهم آشكال الدعم فتتتمتل في 
الدعم المالي المباشرء الاستتناءات الضريبية كالإعفاء 
من ضريبة الأرباح» الإعمانات الخاصة بالمدخلات 
الرسوم الجمركية آو إعادتها بعد التصديرء تقديم 
القروض لتمويل الصادرات بآسعار فائدة رمزيةء تعديل 
سعرالصرف للمصدر؛ والدعم غيرالياشركدعم 
خدمات المياه والكهرياء للأنشطة التصديرية. وتنتشر 
في الدول العربية بوضوح جميع آشکكال الدعم للصادرات 
ولخيرالصادرات» التي يرجع البعض منها إلى حقبهة 
التصنيع لإحلال الواردات في فترة الخمسينات من 
القرن الماضي . 

ولضمان فاعلية الدعم وتقليل الآثار التشوهية الناتجة 
عنه» فان الإطارالعام لسياسات دعم الصادرات فى الدول 
العربية يجب أن يآخن بعين الاعتبار: 

1. تقليل عبء الدعم بمراعاةالتوطن السليم 
للصناعات وتفادي التنافس بين الدول العربية. 

2 وضع جدول زمني لرفع إنتاجية المشاريع التصديرية 
وريط مقدار الدعم بذلك. 

3. حجب الدعم عن السلع التي ا تخطي آسعارها 
مستلزمات الإنتاج المستوردة. 

4. مرونات العرض في الدولة المصدرة ومرونات الطلب 
في السوق المستوردة عند تحديد معدل الدعم. 

5. حجم الأسواق الخارجية المستهدفة. 

6 الاتفاقيات والتفضيلات الجمركية. 


هناك العديد من الأساليب والأنظمة الجمركية التي 


ام نميل دمجي الان ا 


أشهرها: 


الصادرات لا تقتصرفقط على منح 
الامتيازات والاعفاءات الضريبية 
وتسهيل إجراءات التصدير,ء بل تتعداها 
لتشمل حزمة متكاملة من السياسات 
الصناعيه والتجاريه والتشغيليه 
وتخو 0 2> 
تشخيص وإيجاد الحلول للعقبات التي 
تواجه المصدربشكل فوري. 


إن تهيلة البينة النموذجيه لتلنمية 


1. نظام الدروياك (ڄء2اسه۲() وهو نظام رد الرسوم 
الجمركية على مستلزمات إنتاج السلعة المصدرة بعد 
التصدير. 

2. نظام السماح المؤقت أو الإعفاء التام للرسوم 
الجمركية على مستلزمات إنتاج السلعة المصدرة. 


3. نظام الإيداع» ويقصد به إيقاف تحصيل الرسوم 
الجمركية المقررة على مستلزمات إنتاج السلعة المصدرة 
لفترة زمنية محددة. 

4. المناطق الحرة: 

يهدف إنشاء المناطق الحرة إلى تشجيع إقامة الصناعات 
التصديرية» ولأجل هذا الغخرض تسعى الدول لجعلها 
جذابة للاستثمارات وذلك بمنح المشاريع الاستثمارية 
فيها العديد من الحوافزوالمزايا والإعفاءات. وبرغم 
اللانتشارالواسع لمثل هذه المناطق الحرة في الدول 
العريية في الآونة الأخيرة, إلا أن مساهمتها في دفع 
عجلة التصنيع التصديري لا تزال محدودة» وذلك 
لتركيز معظمها على آنشطة التبادل التجاري وتجارة 
ادرت وق بدأت لحض الدول ٠ا2‏ 0 
كالأردن ومصر, في توقيع إتفاقيات مع الولايات المتحدة 
وإسرائيل لإنشاء ما يعرف بالمناطق الصناعية المؤهلة 


Industrial Zones)‏ ifıedاQua)»التی‏ تتمتع 
منتجاتها بتسهيلات كبيرة للوصول لأسواق 
الولايات المتحدة وبالتالى فرص إضافية لتنمية 

الصادرات الصناعية لهذه الدول. 


ويتوقف نجاح المناطق الحرة بالإضافة إلى 
الإعفاءات والمزايا الضريبية وغير الضريبية التي 
تمنح للمستتمرين على جودة البيئة الاستتماريةء 
التي تتطلب توفر متطلبات الاستتثمارمن بنى 
تحتية» مؤسسات وتنظيم إداري جيد. ولكي تحقق 
المناطق الحرة التنمية المنشودة لقطاع الصادرات» 
فإنه يجب مراعاة الآتي في تصميم السياسات 
والآدوات التحفيزية: 

هآلا ينافس إنتاج الصناعات التصديرية في 
المناطق الحرة إنتاج الصناعات المحلية في الأسواق 
الخارجية والأسواق المحلية. 


۵ عدم منح الترخيص لإقامة صناعة تصديرية فى 
المناطق الحرة قبل التآكد من وجود وجاهزية 
آسواق التصدير للسلع المنتجة. 

۵ تشجیيع الصناعات ذات المحتوى التكنولوجي 
العالى 


هتشجيع الصناعات التي تساهم في تطوير 
الكوادرالوطنية الآإدارية والفنية. 

۵ تشجیع الصتاعات التي تتمیز باستغلال وفورات 
الحجم. 

(ب) السياسات التوجيهية: 


تتمتل السياسات التوجيهية في الإصلاحات 
والبرامج التي تهمدف إلى خلق البيتهة المواتية 
لتنمية قطاع الصادرات» وتآتي أهمية متل هذه 
السياسات من حقيقة آن السياسات التجارية 
والصناعية التقليدية لم تعد ملائمة لدعم القدرة 
التنافسية للصادرات في الأسواق الدولية أمام 


عولة الاقتصادات وتحرير التحارة الدولية. إن 


تحرير التجارة الخارجية على مستوى الرقابة 
الجمركيه وغير الجمركيه يجعل السياسات 
التنظيمية وإجراءات التجارة الخارجية كإجراءات 
التصدير والإجراءات الإدارية وإجراءات الرقابة 
والمعايير التقنية مكونات مهمة في التأثير على 
تنافسية الصادرات في الأسواق الدولية» وبالتالي 
فإن دور الدولة في هذا الجانب لا يقل أهمية عن 
دورها في إطار السياسات التجارية التقليدية. 


يتأسس مفهوم السياسة التوجيهية على آهمية 
الدورالذي يمكن أن تلعمبه الدولة في تكوين 


يتمتل مفهوم تخطيط الصادرات 
في نحديد» إيجاد ثم توطين 
الصتاعات والأنشطة التصديرية 
ذات المردود الاقتصادي الجحيد 
وذات القدرة على تعزيزالعلاقات 
التشابكية في الاقتصاد 
واستغلال ميزات البلد التناضسية. 


التقانه وتدريب المهارات» وفي توفير مناخ وطني 
تنافسي وتهيئة بيئثة آأعمال ملائمة للمستثمرين 
الوطنيين والأجانب» تحفز نقل التقانات وأساليب 
الإنتاجح والتنظيم الحديثة. ويسبق تنفيذ مثل 
هذه السياسات في العادة اختيار قطاعات محورية 
يتم التركيز عليها في تطوير القدرات التنافسية 
لقطاع الصادرات» أو ما يعرف بسياسة إنتقاء 
الرابحين. وعادة ماتتميز متل هذه القطاعات 
بمرونات الدخل العالية» عدم التآثر بالمنافسة 
الدوليةء القيمة المضافة العاليةء والمكون العالي في 
نسبة التعلم وإمكانية رفع الإنتاجية والتشابك 
الاقتصادي مع بقية الاقتصاد. 

وتدل تجارب الدول التي انتهمجت متل هذه 
السياسات على آن رفع القدرات التنافسية 
للقطاعات المحورية يآتي أساساً من خلال عمليات 


إعادة هيكلة وتحديث الصناعة» بشكل يخدم تنافسية 
صادرات هذه القطاعات. ويتضمن تحديث الصناعة 
بالإضافة إلى عمليات تقليص الوزن الزائد للمنشآت 
من تسريح للعمالة الزائدة والتخلص من الأصول غير 
المنتجة» عمليات ترميم وإعادة هندسة خطوط الإنتاج 
وذلك بالاستتمارفي التقانات الحديثة وتغيير حصص 
عوامل الإنتاج» بما يكفل زيادة الكفاءة الإنتاجية 
وتدريب العاملين وإعادة توزيع العمل وتنظيم العمليات 
الإنتاجية. 

وقد تبنت بعض الدول العربيه كتونس والمغرب تنفيكت 
برامج طموحة لتحديث صناعتهاء في إطار الاتفاقيات 
الموقعة مع المجموعة الأوروبية» بهدف رفع قدرات 
الصناعة فيها على مستويات عدة. فعلى مستوى المنشأة 
يهمدف التحديث إلى تحسين تنظيم عملية الإنتاج 
والإدارة» والنهوض بمكونات التصميم والجودة والتسويق 
واستخدام التقانة الحديثة والنهوض بالعنصر البشري» 
من خلال برامج التكوين والتدريب الملائمة داخل 
المنشآة. وعلى مستوى الصتاعات» يهدف التحديث إلى 
توفير خدمات الدعم داخل الصناعة» من خلال تعزيز 
الروابط وشبكات الاتصال بين مختلف المنشآت ورجال 
الأعمال وصانعي السياسات في الدولة. أما على المستوى 
العام فتهدف سياسات تحديث الصناعة إلى تهيئة مناخ 
وبيئة آعمال ملائمة من خلال سن القوانين وتعديل 
التشريعات القائمة في ما يختص بمعايير الجودة 
وتحسين البيتة القانونية والتنظيمية وتوفير المعلومات 
وتقديم المشورة ودعم الصناعات في محالات البحث 
والتطوير وإنشاء وتعزيز مؤسسات دعم الصادرات. 

(ج) السياسات الاستراتيجية: 


تستخدم السياسات التجارية والصناعية إستراتيجيا) 
لتحقيق آهداف رفع القدرات التنافسية للقطاعات 
المحورية وتعزيز الصادرات في إطار الهامش المسموح به 
في بنود الاتفاقيات التجارية الدولية بما فيها إتفاقيات 
منظمة التجارة العالمية. ويتمثل هذا الاستخدام في 


الريط بين الحوافز المقدمة للصناعات من تخفيضات 
ضريبيهة وائتمانية وضمانات مصرفية وخدمات دعم 
بمعايير الإنجازفي جانب الصادرات من حيث النوعية 
الحصص السوقية» المحتوى التقني والقيمة المضافة. 
وتستشهد تقارير منظمة الأمم المتحدة للتجارة 
والتنمية (أونكتاد) بماليزيا كأكثر الدول النامية نجاحاً 
في انتهاج هذا النوع من السياسات» حيث تشير التجربة 
الماليزية إلى: 

يمكن التمييزبين خلاخة أنواع من 
السياسات لتنمية قطاع الصادرات» 
السياسات الصتاعهية والتجارية 
التقليدية المتعددة. السياسات 
اللتوجيهيوهوالسياسات 
الاستراتيجية. 


ه إنتهاج حكومة ماليزيا سياسة التعديل المستمر 
لهياكل وطبيعة الحوافز في ضوء إحتياجات وآهداف 
التنمية الوطنية. 

٠‏ الربط العريض بين الحوافز وتقديم التسهيلات 
اللخصصة لتنمية المهارات وترقية التقانة. حيث تمكنت 
الحكومة الماليزية من خلال هذا الربط من إستغلال 
إستراتيجيات الشركات متعددة الجنسيات في تحسين 
قدرات ماليزيا التنافسية. 

ه الانتقال التدريجي في هيكل الحوافزء من التشجيع 
العام للصادرات إلى التركيز المحدد على الصادرات عالية 
التقانة. 

٠‏ تركز الاهتمام في السبعينات حول الصناعات كثيفة 
الاستخدام لعنصر العمل والموجهة للتصديرء حيث تم 
إنشاء عشر مناطق حرة لجذب الاأستتثمارات الأجنبية 
في قطاع النسيج» وشملت الحوافز والتسهيلات: 


- خدمات البنية الأساسية المدعومة. 


- تسريع الإجراءات الجمركية. 


- الإعضاءات من رسوم الجمارك والضرائب على 
الصادرات. 
- إعفاء المناطق الحرة من قوانين الملكية. 
® تم في التمانينات تحديتث نظام الحوافزر 
لتشجيع الاستتمارفي محال الصادرات» حيث 
شمل: 
- إعفاءات ضريبية لفترة خمس سنوات تمدد 
إلى خمس سنوات أخرى لأآنشطة التصدير 
في قطاع الإلكترونيات. 
= إستقطاعات ضرببية للاستتمار. 
- علاوة تصدير. 
- إستةقطاعات مضاعفة لمصروفات ترویج 
الصادرات. 
= إعفاءات من رسوم الواردات للشركات 
التصدبرية. 
- السماح ملكية آجنبية كاملة للمشاريع التي 
تصدر أكثر من %80 من إنتاجها. 
تمت فى التسعينات مراجعهة وإعادة توجيه 
الحوافز بهمدف تتشجيع وتنمية الصناعات ذات 
القدرات التنافسية حیث تم: 
- إلخاء الحوافزغيرالفعاله وتلك التي 
تتعارض مع إتفاقية متظمة التجارة العالية. 
- منح حوافز خاصة لتشجيع المشاريع 
الاستراتيحية والمشاريع عالية التقانة»› 
البحوث والتطويرء التدريب والمشاريع 
الداعمة للتتشابك الصتاعى. 
ے إستخدام أريعة معايير إنجاز لتقييم طلبات 
منح الحوافز: 


1. قيمة مضافة 30 - %50. 


2. محتوى محلي بنسبة 20 - %50 . 


الإداريين والفنيين. 


4. مستوی التشابك الصناعی. 


الأتوجيهية على أهمية الدور 
الذي يمكن أن تالعبه الدولة في 
تكوين الأتقانة وتدريب المهارات 
وفي توفير متاخ وطني تنافسي 
وتهينتةيبيتة اعمال ملائمة 
للمستقمرين الوطظنيين والأجانب 
تحفز على نقل التقانات وأساليب 
الآنتاج والتنظيم الحدينة. 


رابعا- دور مؤسسات دحم الصادرات 

تؤدي مؤسسات وآليات تنمية الصادرات المتعلقة 
بالترويج والتمويل والضمان دوراً كبيرا فى دعم 
القدرة التنافسية للصادرات في الأسواق 
الخارجية» وينطبق ذلك على الدول الصناعية 
والنامية على السواء» مع تآكيد الحاجة الملحة 
لهذه الآليات بالنسبة للدول النامية لزيادة 
صادراتها وتسهيل إندماجها في الأسواق الدولية. 
ويشكل تمويل الصادرات بشروط ميسَرة في 
RT‏ دتري غامد ا2 
في تعزيز القدرة التنافسية»ء لأنه يسمح للمصدر 
بمنح تسهيلات في الدفع للمستوردين» وهو ما 
يعتبر شرطاً مهما في التعاملات التجارية. أما 
الضمان فيسهم في تذليل المخاطر التجارية 
المرتبطة بتعبئة» شحن وتسليم البضاعه للمشتري 
وتحصيل قيمة البضاعة والمخاطر غير التجارية 
المرتبطة بالعوامل السياسية والعسكرية» والتي قد 
تعوق إكمال العملية التصديرية أو تحصيل الدفع. 
كما يسهم الضمان أيضاً في حل مشكلة التمويل 
بشكل غير مباشر, إذ يشجع وجود ضمان جهة 


مستقلة ذات مصداقية عالية البنوك التجارية على 
خصم الأوراق التجارية التي يحصل عليها المصدر 
مقابل قيمة صادراته» كما يؤدي الضمان إلى تشجيع 
الملصدرين والمنتجين على ارتياد آسواق جديدة وتوسيع 
داترة المستوردين الذين يتعاملون معهم. 

(أ) مؤسسات الترويج: 

تلعب مؤسسات ترويج الصادرات دورا أساسيا وهاما في 
ترقية وتنمية قطاع الصادرات» خاصة في الدول الناميةء 
التي يفتقرفيها العديد من المنتجين والمصدرين 
للمعلومات والخيبرات الكافية لارتياد الأسواق العالية. 
وقد ازداد عدد هذه المؤسسات وتوسعت قدراتها الفنية 
والماليهة بصورة ملحوظة خلال حقبهة التسعينات 
(أونكتاد 1995)» وذلك بفضل الجهود الوطنية والعالمية 
الرامية إلى زيادة مشاركة الدول النامية في التجارة 
الدولية وتعزيز القدرات التنافسيهة لمنتجاتها الوطنيهة. 
وقد ارتبطت فلسفة إنشاء هذه المؤسسات بهدفين 
رئيسيبن» هما: تقديم المساعدة الفنية للمصدرين» 
والتنسيق بين القطاعين العام والخاص في ما يتعلق 
بانعكاسات التجارة الخارجية على الاقتصاد القومي. 
أما على أرض الواقع» فقد تنوعت أنشطة هذه المؤسسات 
واختلفت باختلاف الأقطارء وتعدت في كثيرمن 
الآحيان الهدفين الآساسيين المذكورين إلى آهداف آخرى 
كالتمويل والمشاركة الفعلية في العمليات التصديرية. 
وقد شملت على وجه التحديد أنشطة مؤسسات ترويج 
الصادرات التالية: 

التدريب على كيفية التعامل مع القوانين والتشريعات 
المحليهة والدولية» إدارة عمليات التصديرء المتطلبات 
الصناعية ويناء القدرات التنظيمية. 

إدارة الجودة واستيفاء المواصضفات العالمية للامتياز. 

٠‏ المساعدة في تحديد الأسواق ذات الجدوى الاقتصادية. 


٠‏ تقديم الاستشارات الفنية آو الإدارة المباشرة لعمليات 
التصدبر. 


٠‏ تحديد السلع والخدمات ذات القابلية التصديريه» 
ودعم الأعمال في إنشاء أنشطهة تصديريه لهده السلع 
والخدمات. 

# الترويج للمنتجات الوطنية في الأسواق العالية. 

٠‏ تطويرالنتج ونحسبن تصميمه. 

تقديم التمويل المباشر لعمليات التصدير آو تسهيل 
النفاذ للآسواق المالية. 


٠‏ توفير المعلومات عن الفرص التجاربة» المعارض» فرص 
التدريب والبيانات الإحصائية. 


تؤدي مؤسسات واليات تنمية 
الصادرات المتعلقة بالترويج والتمويل 
والضمان دورا كبيرا في دعم القدرة 
التنافسية للصادرات في الأسواق 
الخارجية. 


أما على الصعيد العربي» فبالرغم من تأخر العديد من 
البلدان العربية في هذا المضمارء إلا أن عددا من الدول 
العربية قد شهد قيام متل هذه المؤسسات (آنظر جدول 
( .((1وعلى مستوى الأنشطة» فيلاحظ قيام مؤسسات 
ترويج الصادرات في الدول العريية بمعظم الأنشطة 
المذكورة أعلاه. كما تشير لذلك المقارنة التي يوردها 
جدول ((2» والتي تضمنت إضافة للدول العربية بعض 
دول العالم التي لديها مؤسسات نشطة في مجال 
الترويج كالولايات المتحدة» نيوزيلندة والفلبين. أما 
بالنسبة لمردود تلك الأنشطة على مستوى المنتجين 
والمصدرين» فتشير الإحصائيات القليلة المتوفرة عن 
مسوحات المصدرين» إلى ضعف فعالية هذه المؤسسات 
وعدم قدرتها على توصیل خدماتها لعدد كبيرمن 
المصدرين وخاصة صغار المصدرين. 


(ب) مؤسسات التمويل: 


٠‏ على المستوى الوطني هناك عدد من الدول العريية 
لديها مؤسسات وطنية متخصصة في تمويل الصادرات 


كمصر, الأردنء المغرب» عمان» تونس والسعودية 
غير آن هذه المؤسسات تعاني بدرجات مختلفة من 
محدودية مواردها ومحدودية نطاق أنشطتها 
التمويلنة. كماآن هفاك ركا ا 
الإصلاحات المصرفية الآخيرة إلى تحسين كفاءتها 
التمويلية» غير أن تمويلها لأنشطة التصدير 
لازالت تكتنفه العديد من العقبات» كتركيزها على 
التمويل قصير الأجل وتقديرها المتحفظ بشآن 
المخاطرالائتمانية للعمليات التصديرية» مما 
انعكس في الارتفاع النسبي لتكلفة التمويل 
والمطالبة بوجود ضمان إضافي لعمليات التمويل. 

١‏ على المستوى الإقليمي هناك عدد محدود من 
المؤسسات التي تقوم بتقديم التمويل لقطاع 
الصادرات في الدول العمريية» مثل :البنك 
الإسلامي للتنميةء برنامج تمويل التجارة العربيةء 
الشركة العريية للاستتثمارء مؤسسة الخليج 
للاستثماروالبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير. 
آما عن طرق التمويل فتختلف من مؤسسة إلى 
أخرى» فمثلاً يقوم البنك الإسلامي للتنمية 
بتوفير التمويل المباشر للمصدرين من الدول 
الأعضاي» بينما يقوم برنامج تمويل التجارة 
العريية بإاعادة تمويل إئتمان الصادرات لأنشطة 
التجارة البينية بين الدول العربية. وبالنسبة 
لقنوات التمويلء يستخدم كل من البنك الإسلامي 
للتنمية وبرنامج تمويل التجارة العريية بنوكاً 
تجارية تحددها وزارات المالية أو البنوك المركزية في 
الدول الأعضاء كوكلاء لمنح التمويل نيابة عنهما. 
وآماعن كفاية التمويل الممنوح» فتشير 
الإحصائيات إلى آن جملة تمويل البنك الإسلامي 
للتنميه المباشر للتجارة البينية العربية قد بلخت 
فی عام 1995 حوالی 240 ملیون دولار آمریکی» 
وبلخت جملة تمويل برنامج تمويل التجارة العربية 
حوالي 0/ مليون دولار مقارنة بحجم التجارة 
البينية للدول العربية البالغ حوالي 16 بليون 


دولار لنفس العام. آي آن مجموع ما ساهمت به 
المؤسستان من تمويل للتجارة البينية لم يتعد ال 
4 من جملة التجارة البينية في الدول العربية. 
(ج) مؤسسات ضمان الصادرات: 

على المستوى الوطني» هناك ثلاث مؤسسات 
وطنية لضمان الصادرات» هى: الشركة المصرية 
لضمان إئتمان الصادرات» الشركة الأردنية لضمان 
القروض ووكالة ضمان تمويل الصادرات العمانية» 
التي تعتبرالأقدم بين المؤسسات الثلاث» حيث تم 
إنشاؤها في عام 1991 . 


٠‏ على المستوى الإقليمي» هناك ثلاث مؤسسات 
كبيرة تعمل في مجال توفير ضمان الصادرات 
للدول العربية» هي : المؤسسة العربية لضمان 
رر مال ره 100 مرن 5 
أمريكي» المؤسسة الإسلامية لتآمين الاستتمار 
وإئتمان الصادرات التابعة لمجموعة البنك 
الإسلامي للتنمية التي أنشئت في عام 1994 
برس مال قدره 126ملیون دولار آمریکي» والوکالة 
الأفريقية لتأمين التجارة والتي أنشئت مؤخرا 
بتمويل من البنك الدولي مقداره 105مليون 
دولار آمریکی . 

٠‏ أما على المستوى الدولي» فهناك وكالة ضمان 
آلا ار (0164) التنانكة اوعدا 
الدولي والتي أنشئت في عام 1988 برآس مال 
مقداره بليون دولار آمريكي» إتحاد بيرن وإتحاد 
الائتمان كوفاس الذي لديه عدد من الوكالات في 
الدول العريية كتونس (شركة كوتناس)» الجزائر 
(شركه كاقكس))» المخرب (شركه اسماكس)» مصر؛ 
الأردن » الكويت» عمان» والسعودية. 


جدول (1) مراكز تشجيع وترويج الصادرات في بعض الدول العربية 


الدولة 


الموقع الالكتروني 


مركز تشجيع الصادرات التونسية 
CENTER FOR PROMOTION OF EXPORTS‏ 
(CEPEX)‏ 


wWw.cepex.nat.tn 


مؤسسة تنمية الصادرات والمراكز التجارية الأردنية 


JORDAN EXPORT DEVELOPMENT & 
COMMERCIAL CENTERS CORPORATION (JEDCO) 


www.jedco.gOV.jO 1972 الأردن‎ 


المؤسسة العامة لمركزالتجارة الخارجية (تابع لوزارة 
الاقتصاد والتجارة الخارجية) 
FOREIGN TRADE CENTER (FTC)‏ 


WWW.SYIECON.Org 1978 


wWw.OCc1ped.com 


wWw.Sedc.Org.Sa 


www.CMPE.org.ma | 1981 
2 


1998 


المركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات 


THE OMANI CENTER FOR INVESTMENT 
PROMOTION AND EXPORT DEVELOPMENT 
(OCIPED) 


1996 


مركز تنمية الصادرات السعودية 
SAUDI EXPORT DEVELOPMENT CENTER‏ 
(SEDC)‏ 


السعودية 1985 


المركزالمغربي لترويج الصادرات 
MOROCCAN CENTER FOR EXPORT‏ 
PROMOTION (CMPE)‏ 


المركز المصري لتشجيع الصادرات 
Egyptian Export Promotion Centre (EEPC)‏ 


مركز التجارة الفلسطيني 


www.paltrade.or 
Palestine Trade Centre (PALTRADE) 


A TE TES 


Bahrain Promotions and Marketing Board (BPMB) 


1 


wWWW.bpmb.com 
WWW.promex.dZ 


المكتب الجزائري لترويج التجارة الخارجية 
Office Algerlien de Promotion du Commerce‏ 
Exterieur (PROMEX)‏ 


جدول (2) بعض الخدمات التي تقدمها مؤسسات تشجيع الصادرات في الدول العريية مقارنة ببعض الدول الأجنبية 


1. التدریب 
ه القواعد والنظم x XxX XxX XxX X XxX‏ 


جدول (3) مؤسسات تمويل الصادرات في الدول العريية 


(1) المؤسسات الوطنية 
(آ) البنوك التجارية (في كل الدول العربية) 
(ب) مؤسسات التمويل المتخصصة 


بتاك الصادرات والتمويل 


EXPORT & FINANCE 
BANK 


برنامج الصادرات السعودية فى 
الصندوق السعودي للتنمية 


البنك العربي التونسي-الليبي 
نونس / ٤‏ : 
للتنميهة والتجارة الخارجية 


بنك تنمية الصادرات 


EXPORT 
DEVELOPMENT BANK 


e. 
بنك المغرب للتجارة الخارجية‎ 
(BMCE) المغرب‎ 
موریتانیا ر‎ 


(2) المؤسسات الإقليمية 


جدول (4) مؤسسات ضمان الصادرات في الدول العربية 


(1) المؤسسات الوطنية 


اتسين | اع مل ابه 


الشركة الأردنية لضمان 
القروض 
JORDAN LOAN‏ 


GUARANTEE CORP. 
(JLGC) 


www.jlgc.com 1994 


وكالة ضمان اثتمان الصادرات 


EXPORT CREDIT 
GUARANTEE AGENCY 


WWW.CCgAaOIMan.COM 


شركة ضمان اثتمان الصادرات 
المصرية 
www.egyptguide.net/ecge EXPORT CREDIT‏ 


GUARANTEE COMPANY 
OF EGYPT (ECGE) 


الشركة التونسية لضمان 
الصادرات www.COTUNACE.com.tn‏ 
(COTUNACE)‏ 
الشركة الجزائرية لضمان 
الصادرات 
(GAGEX)‏ 


۱ لسر که المخرد بيه لضمان 
الصادرات WWW.SMAEX.com‏ 
SOCIETE MAROCAINE‏ 
D'ASSURANCE A‏ 


L'EXPORTATION 
(SMAEX) 


(2) المؤسسات الإقليمية 


سنة التأسيس الموقع على الشبكة 
الاستثمار وائتمان الصادرات 1994 WWW.I1SdbD.org‏ 
(ICIEC)‏ 
المؤسسة العربية لضمان الاستثمار 
WWW.1la1gC.Org 1975 TAIGO)‏ 
الوكالة الأفريقية لتأآمين التجارة 2001 www.ati-aca.com‏ 


www.berneunlon.org.uk 


اتحاد الاتئتمان WwWW.COFACE.com‏ 
وكالة ضمان الاستتمار المتعددة WWW.MIGA.org‏ 
(MIGA)‏ 
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